
10
 السبت ٥ نوفمبر 2016

للتواصل:٭٭
فاكس
إيميل

222 72 830 - 222 72 857
majlisalomma@alanba.com.kw

القضيبي: المشاريع الصغيرة تعاني الإهمال الحكومي.. 
والصندوق الوطني تفرغّ للصراعات الشخصية

بين مرشــح الدائرة الأولى والنائب السابق أحمد 
القضيبي أن ســوء ادارة الحكومة للملف الاقتصادي 
أدى الى صعوبات تواجه الشباب في بناء مشاريعهم 
الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أحد الأهم الأعمدة 
للاقتصاد المحلي، وأحد روافد الاصلاح وتنويع مصادر 

الدخل.
وقال القضيبي في تصريح صحافي: إن الاستجواب 

الــذي تقدم به لوزير التجارة والصناعة د. يوســف 
العلي سلط الضوء على المشاكل التي يعانيها الشباب 
الكويتي عبر صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الذي لم ينجح في تنفيذ سياســاته لخدمة الشــباب 
الكويتي، وتقدم الدعم المطلوب بالصورة الاقتصادية 

والمهنية التي تبني المشاريع.
وأضاف القضيبي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تعانــي مــن إهمال حكومي فــي المقــام الأول، وثانيا 
صراعات شــخصية داخل جهاز الصنــدوق الوطني 
الذي انشغل عن الشباب وتفرغ لصراعاته، لافتا الى 
أن الموافقة تأخذ شــهورا دون اعتبــار لعامل الوقت 
في تنفيذ الشباب لمشاريعهم، وفي كثير من الأحيان 
توضع دراسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالأدراج 

بسبب عدم وجود واسطة نائب أو وزير.

وشــدد القضيبي علــى ضرورة غربلــة صندوق 
المشــاريع الصغيــرة بما يتيــح فتح أبوابه بشــكل 
ســليم يضمن أولا وصول الدعم الى مســتحقيه من 
الشباب، وثانيا يدعم ويساعدهم في انجاح مشاريعهم، 
بالاضافة الى التركيز على المشاريع الصناعية والحرفية 
والتكنولوجية والزراعية، مؤكدا أن تلك القطاعات هي 

الأهم في قيام المشاريع الشبابية.

أحمد القضيبي

أكد أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بإيقاف هدر المليارات في المناقصات

العجمي لـ»الأنباء«: نهضة الكويت رهن مصالحة وطنية وتعديل الدوائر وإلغاء الصوت الواحد
محمد الدشيش

أكد مرشح الدائرة الخامسة 
د.مهدي حسن سالم العجمي أن 
الكويت باتت في مفترق طرق 
وتحتــاج مشــروعا إصلاحيا 
أبــرز  وطنيــا شــاملا يكــون 
عناوينــه الإصلاح السياســي 
ويبدأ بإصلاح جذري للدوائر 
الانتخابيــة توزيعا وتصويتا 
وإقرار قانون للهيئات السياسية 
وربــط محور الأمــن بالالتزام 
القانــون واحتــرام  بســيادة 
الحريــات العامــة والخاصــة 
وإيقاف الملاحقات السياسية. 

 وقال د.مهدي العجمي في حوار 
خاص مع »الأنبــاء« إن علاقة 
السلطتين مفتوحة على جميع 
الاحتمــالات بالمرحلــة المقبلة 
في ضوء مخرجات الانتخابات 

وتشكيل الحكومة.
وعن أسباب التصعيد المتوقعة 
بين المجلــس القادم والحكومة 
أوضح د.العجمي ان هناك ملفات 
خطيرة مسكوتا عنها حان وقت 

مساءلة الحكومة عنها وإسقاط 
سياسة ســحب الجنسية بعد 
خطوات لنزع الهوية الوطنية 
من معارضين لسياستها. وإلى 

تفاصيل الحوار:
لماذا قررت خوض انتخابات 

مجلس الأمة؟
الكويت باتت في مرحلة مفترق 
طرق وتندفع بقوة عكس اتجاه 
التطور والإصلاح ولن نتركها 
تتراجع أكثر من ذلك وفي رأيي 
أن الكويت بحاجة إلى مشروع 
إصلاحي وطني شامل في القلب 
منه مشــروع إصلاح سياسي 
لأنه القاطرة لنهضة بلدنا في 
جميع المجالات الأخرى ويهدف 
إلى ضمان حيــاة حرة كريمة 
ونهضة شــاملة وحرية وعدل 

ومساواة.
وما محاور برنامجك الانتخابي؟

فــي الحقيقة في ظــل الوضع 
الحالي للنظام الانتخابي القائم 
على الصــوت الواحد وغياب 
العمــل الجماعي المشــترك لا 
نستطيع أن نتكلم عن برنامج 

منظومــة التعليــم وتطويــر 
الرعايــة الصحيــة وتحقيــق 
الإصلاح الاقتصــادي والمالي 
التلوث  الحقيقــي ومكافحــة 
البيئي وغيرها من القضايا التي 
تعنى في المقام الأول بمصلحة 

الكويت والمواطن.
وما مرتكزات الإصلاح 

السياسي الذي تسعى لتحقيقه 
في حال نجاحك؟

العمــل علــى تغييــر منظومة 
الانتخابات بشكل جذري والبحث 
عن نظام انتخابي عادل بإعادة 
تقسيم الدوائر ونظام التصويت 
وإلغاء القوانين المقيدة للحريات 
والماســة بمكتســبات وحقوق 
الشعب الكويتي مثل البصمة 
الوراثيــة والإعلام الالكتروني 
ومكافحة جرائم تقنية المعلومات 
وتنظيم ومنح الأولوية لقوانين 
تسمح بإشهار الأحزاب وتكفل 
استقلالية الســلطة القضائية 
ماليــا وإداريــا وتعديل قانون 
الجنسية وتقليص مدة الحجز 
التحفظي في المخافر والحبس 
الاحتياطي ونقل تبعية الطب 
العامــة  والإدارة  الشــرعي 
الداخلية إلى  للتحقيقات مــن 
وزارة العدل، فضلا عن قوانين 
لتطويــر المنظومــة الصحيــة 
والتعليمية والملف الاســكاني 
وتقليــل فتــرات الانتظار، كما 
نستهدف إصلاحات دستورية 
لتوسيع الدور البرلماني لمجلس 

الأمة.
كيف ستتم معالجة ملف 
الجنسية الذي جعلته في 

صدارة أولوياتك؟
مــن  المواطنــن  تجريــد  إن 
جنسيتهم عمل خطير جدا، وهو 
لا يحقق أمنا لأحد، بل يقوض 
أسس الدولة، ويجعلها عرضة 
لتبعات قد لا تكون في الحسبان 
وقرارات ســحب الجنســية أو 
إسقاطها عن المواطنين عقوبة 
بالغة القسوة تخالف المواثيق 
والاتفاقيات الدولية حيث يعد 
الحق في الجنســية مــن أكثر 
حقوق الإنســان أهمية، كما ان 
انتهــاك هــذا الحق مــن أخطر 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وســوف نســير فــي اتجاهين 
لإسقاط سياسة سحب الجناسي 
التــي تلحــق أذى بالمواطنــة 
ووحــدة المجتمع ولا تحقق له 
أمنا واستقرارا، وكيف نتحدث 
عن الدولــة المدنية والحكومة 
تستخدم سلاح الجنسية لتهديد 
الطريق  المواطنين؟! وسيكون 
الأول مســاءلة من يمارس هذا 
الانتقــام والإقصــاء لمعارضي 
الســلطة بســحب جنســيتهم 
وجعل من شرف الانتماء الوطني 
رهــن رضا الحكومــة عن هذا 
المواطن أو ذاك، وكأن الجنسية 
منحة مــن الحكومــة توزعها 
وتمنعها عمن تريد، والطريق 
الثاني سنتقدم بقانون لإخضاع 
ســحب الجنســية أو إسقاطها 
لرقابة القضاء حتى لا يصبح 
الأمر بيد ســلطة تمارسه وفق 
مزاجية ولإسكات من يعارضها 
لاسيما أن معظم فقهاء القانون 
الدستوري يؤكدون أن قرارات 
ســحب الجنســية أو إسقاطها 
تخضع لرقابة القضاء الإداري 
ولا تعد من أعمال السيادة لأنها 
قرارات إدارية تشــكل مساسا 
بالحقوق المكتسبة للأشخاص 
الذيــن شــملهم قــرار ســحب 

الجنسية أو إسقاطها.
مــا حجم التغييــر المتوقع في 

مجلس الأمة المقبل؟
سيكون التغيير كبيرا نتيجة 
لعدد من الأســباب منها عودة 
المقاطعــن وإقبــال الناخبــن 
وأتوقــع أنه لن يقــل عن %70 
وأيضا لوجود حالة من الاستياء 
العام لدى المواطنين في المجلس 
الســابق فضلا عــن أنه كان لا 

مجلس الأمة القادم؟
من عناصر نجاح مجلس الأمة 
أن يحظى بتأييد شعبي ويحمل 
أعضــاؤه همــوم ومشــكلات 
المواطنــن وهذا الــذي نتمناه 
من المجلس المقبل خاصة بعد 
فشــل المجلس السابق وعودة 
تيار المعارضة والمقاطعين في 
هــذه الانتخابــات وأن تكــون 
هناك أولويــة للقوانين المهمة 
وليتعاون النــواب على حلها 
منذ بداية عمل المجلس، فضلا 
عن التصدي للقرارات الحكومية 
التي تضر بالمواطن مثل زيادة 
أســعار الســلع والخدمات لأن 
هذه من شــأنها محــو الطبقة 
الوسطى وزيادة الأعباء المالية 
على المواطنين، وليس كما حدث 
في قضيتي البنزين والكهرباء 
والماء، ومن المعروف أن أي زيادة 
على أســعار المــواد البترولية 
والمحروقات يترتب عليها حتما 
زيادة في أسعار السلع الأخرى.
على ذكر قضية البنزين كيف 

ترى قرار الحكومة برفع 
أسعاره؟

أعتقد أن الحكومة تسرعت في 
اتخاذ هذا القرار، وكان قرارا غير 
مدروس، والحكومة تعتقد أنه 
بهذا القرار يمكن تعويض العجز 
في الميزانية العامة للدولة، لكن 
هذا القرار يوفر على الدولة من 
الدعم حوالي 120 مليون دينار، 
فماذا يفعل هذا المبلغ أمام العجز 
المقدر بحوالي 8 مليارات، هذا 
مبلــغ لا يذكر، ثــم إن الوثيقة 
الاقتصادية ترتكز على ســتة 
بنــود، إلا أن الحكومــة بــدأت 
بالبند الســادس وهو ترشيد 
الدعــوم على المواطن، كما أنها 
تجهل أو لا تــدري أن المواطن 
ليس لديه مانع من أن يشارك 
وطنه في الترشيد وقت الأزمات 
الاقتصادية لكنــه عندما يرى 
الهبــات تذهب يمينا ويســارا 
ويرى الهدر في جميع وزارات 
الدولة، هنا المواطن يتســاءل، 
هل الترشــيد عليه فقط؟! أما 
الحكومــة فتهــدر الأمــوال في 
كل مــكان!، وهناك شــيء آخر 
وأيضــا الحكومة تجهله أو لم 
تعمل له حسابا وهو أن ارتفاع 
سعر البنزين ينعكس على كل 
السلع الموجودة في السوق بلا 
استثناء، وهذا الأمر يثقل كاهل 
المواطن بأعباء إضافية لا طاقة 

له بها، أليس هذا من الظلم؟
وألــوم هنــا المجلس الســابق 
الذي ســمح للحكومــة باتخاذ 
مثل هذه القرارات الجائرة في 
حق المواطنين، ومن الضروري 
إصدار تشريع يغل يد الحكومة 
في رفع أسعار السلع والخدمات، 
بحيث لا يســمح لهــا أن ترفع 
أســعار الســلع والخدمات إلا 
بقانون صادر من مجلس الأمة. 

هل يمكن اقتراح خطوات 
محددة تكفل تحقيق النهضة 

الاقتصادية المنشودة؟.
الاقتصــاد ضحيــة لصراعات 
سياســية وتصفية حســابات 
وإخفــاق حكومــي ولا يمكــن 
معالجتــه بالمســاس بجيــب 
المواطن وإنما عبر حزمة متكاملة 
من الإجراءات والسياسات ومنها 
مكافحة شاملة للفساد، وتسريع 
تنفيذ المشاريع الكبرى وتنويع 
مصادر الدخــل وإيجاد موارد 
بديلة للميزانية العامة للدولة 
وتطويــر الهيــكل الاقتصادي 
للدولة، ودعم العمالة الوطنية 
البشــرية  والاهتمام بالتنمية 
وتطويــر الموانــئ والجمــارك 
البنيــة  الكويتيــة وإصــاح 
الاقتصاديــة  والتشــريعات 
وتعديل بعض القوانين التجارية 
والاستثمارية كقانون الشركات 

والمناقصات.
مشكلة بطالة تتفاقم سنويا 
فكيف يمكن معالجة ملف 

انتخابي وإنما هي رؤى وأهداف 
عامــة وترتكز على مشــروع 
إصلاح سياسي لأنه سيقودنا 
إلى إصلاحات اقتصادية ومالية 
حقيقيــة وليــس كمــا يحدث 
حاليا من جبايــة الأموال من 
المواطنين ووضع البلد في يد 
مجموعة من المتنفذين والتي 
تمرر ضمن سياسات وبرامج 
الوثيقة الاقتصادية ونهدف من 
عملية الإصلاح السياسي الى 
اعتبار الهويــة الوطنية خطا 
أحمر فلا يجوز لسلطة سحب 
الجناســي إلا بحكــم قضائي 
بات ونهائــي وتحقق العدالة 
الاجتماعيــة وبنــاء الإنســان 
الكويتــي بناء متكاملا روحيا 
وثقافيــا وعقليــا وبدنيا بما 
يحفــظ عليه هويته وانتماءه 
وكفالــة الدولــة كافــة حقوق 
المواطــن في الحيــاة الكريمة 
والصحــة والعمــل والتعليم 
والسكن وحرية الرأي والتعبير 
وتطوير الإدارة العامة للدولة، 
فضلا عن وجود رؤى لإصلاح 

يحظى بتأييد شعبي.

الصوت الواحد مدمر
وهل ترفض نظام الصوت 

الواحد؟
بكل تأكيد نظام الصوت الواحد 
لا يعكس الإرادة الشعبية ولا 
ينتج مخرجات تمثل الشــعب 
الكويتي تمثيلا دقيقا فضلا عن 
كونه ينتقص بشكل واضح من 
حقــوق الناخب لأنــه لا يوجد 
نظام في العالم يعطي الناخب 
صوتا لمقعد واحــد من بين 10 
مقاعد تمثل دائرته، فمن الدول 
التي كانت تطبقه الأردن وكان 
الناخب في دائرة تخرج مقعدين 
فقط وقد تم تعديل هذا القانون 
بالأردن مؤخرا إلى نظام القوائم 
النسبية، هذا فضلا عن أن هذا 
النظام ساهم في تفتيت مكونات 
المجتمع الكويتــي حيث تمدد 
الصراع فــي الانتخابات ليس 
بــن قبائــل وطوائــف وقوى 
سياســية وإنما بين أفخاذ في 
القبائل وفئات وتيارات داخل 
قوى سياسية، فالصوت مدمر 
لفكرة وحــدة المجتمع، ويدمر 

أي عمل جماعي مشترك. 

البصمة الوراثية
ما رأيك في التوجه نحو تعديل 

قانون البصمة الوراثية بناء 
على توجيه سام من صاحب 

السمو الأمير؟
أولا، نشكر صاحب السمو الأمير 
لتجاوبــه مع مطالب الشــعب 
الكويتي واستشــعار ســموه 
المخالفات الجسيمة في قانون 
البصمة الوراثية، وفي الوقت 
نفسه هذا يؤكد حجم المخالفة 
الصارخة التي ارتكبها أعضاء 
الســلطتين بالاعتداء الســافر 
علــى خصوصيــات الشــعب 
الكويتــي بإقرار قانون خطير 
ينتهك الدستور ويعتدي على 
الحقوق والحريات الشخصية 
للمواطنين ومخالف للشرع في 
دقائق معدودة ودون مناقشة، 
ونعتقــد أن هــذا القانون من 
أخطر القوانين التي أقرت ليس 
فقــط في المجلس الســابق بل 
هو أسوأ قانون أقر في تاريخ 
البرلمان لا ســيما إقــراره بهذا 
الشــكل الســريع فهو مخالف 
للشــرع وللدستور وللأعراف 
والقوانين الطبية العالمية، فضلا 
عن أنه يكلف مئات الملايين وفي 
ظل هذه الأوضاع الاقتصادية، 
أليــس من الأولــى توفير هذه 
المبالغ للمشاريع التنموية في 

البلد؟

الفريق الحكومي
وهل تعتقد أن مخرجات 

الانتخابات القادمة ستدفع إلى 
تغيير الفريق الحكومي؟

هــذا مؤكــد وأرى أن هنــاك 
تغييرات كبيرة ســتطرأ على 
الفريــق الحكومــي فــي ضوء 
ما ستســفر عنــه الانتخابات 
والمعادلة السياســية تقول إذا 
لديــك مجلس أمــة قوي معبر 
عــن الإرادة الشــعبية فهنــاك 
بالتبعية حكومية قوية قادرة 
علــى التعامــل مــع القضايــا 
التــي ســيطرحها  والملفــات 
المجلــس، كما ينبغي أن تكون 
الحكومة متوافقة مع مخرجات 
الانتخابات الحالية من أعضاء 
داخل المجلس وأن تكون حكومة 
جاهزة نشيطة تأتي ببرنامج 
عملها الواقعي الحقيقي القابل 
للتطبيــق علــى أرض الواقع 
محدد الفترات الزمنية للتنفيذ 
وليس كبرامج عملها الورقية 
التي تقدمها بعد عام أو عامين 
من عمر المجلس، إذ ان الدستور 
يلزمها بتقــديم برنامج عملها 

فور تشكيلها.
وما العنصر الأهم لنجاح 

التوظيف مع ضغط الخريجين 
سنويا؟

الإصــاح الوظيفي يســتهدف 
مراجعــة شــاملة للتوصيــف 
الوظيفي حتى يتم تسكين كل 
موظف وفق قدراته ومؤهلاته 
بمــا ينعكــس علــى معــدلات 
الانتاجية لأن الكويت لا تعاني 
فقــط من مشــكلة بطالة وإنما 
من بطالة مقنعة بســبب فشل 
الحكومــة فــي الاســتفادة من 
قــدرات الموظــف الكويتي، أما 
مشــكلة البطالة فهنــاك تراخ 
حكومــي واضح اشــترك فيه 
مجلس الأمة فــي وضع رؤية 
اســتراتيجية للتوظيف وحل 
المشكلة وفق جدول زمني لاسيما 
أن هناك قرابة 350 ألف خريج 
ســوف يدخلون ســوق العمل 
في غضون الـ15 ســنة القادمة 
فضلا عــن 20 ألفا يعانون من 
البطالة الآن بما يعني حسابيا 
أن 25% مــن الشــعب الكويتي 
ســيصبح بلا عمل إذا لم تكن 
هنــاك خطط واضحــة لعلاج 
مشــكلة البطالة التي لها آثار 
اجتماعيــة مدمرة والتي يمكن 
حلهــا عبــر محاور عــدة منها 
تحقيق الأمن الوظيفي للعمالة 
الوطنية فــي القطاع الخاص، 
وتكويت القطاع النفطي وفق 
جدول زمني مبرمج، وكذلك ربط 
مخرجات التعليــم بمتطلبات 
سوق العمل، والاهتمام بملف 
البشــرية وعمليــة  التنميــة 

التدريب والتأهيل.
وأيضــا التوجه نحــو تكويت 
القطاع النفطي وتسريع تنفيذ 
التنمية مع  مشــروعات خطة 
إلــزام الشــركات فــي العقود 
بتوظيــف نســبة عاليــة مــن 
العمالة الوطنية، وكذلك إطلاق 
برنامج المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة للشباب والخريجين 
الفرص الاســتثمارية  وتقديم 

الحقيقية للشباب.
بالنسبة لمنظومة التعليم، ما 

الذي ستقدمه في ضوء خبراتك 
كأستاذ دكتور؟

الكويــت يمــر  التعليــم فــي 
بمنعطف خطيــر وعلى الرغم 
من ارتفــاع معدل الانفاق على 
التعليم يعتبر المردود ســلبيا 
وأكثر من ضعيف بسبب عدم 
الارادة علــى إصــاح منظومة 
التعليم ووضع حلول جذرية 
لمشكلاته المتفاقمة واستهدف في 
رؤيتي تطوير التعليم في جميع 
مراحله المدرســية والأكاديمية 
والمهنية والمتخصصة وتحقيق 
مجتمع المعرفــة وتنظيم عمل 
العالــي  التعليــم  مؤسســات 
وضمــان جــودة مخرجاتهــا 
ودعم البحث العلمي وتطوير 
المنهاج ودعــم المعلم وتعزيز 
المواطنــن للالتحــاق  فــرص 
بأفضــل الجامعــات بالخــارج 
وفق احتياجات ســوق العمل، 
وســأتقدم بقوانين للجامعات 
والتعليم الخاص وسأدعم فتح 
مجــال البعثات والمنح المحلية 
والأجنبية أمام الشباب وإقامة 
جامعات جديــدة وفتح فروع 
لجامعــة الكويت فــي مختلف 
المحافظات وتشــجيع التعليم 
الإلكترونــي المفتــوح لمــن لم 
يتسن لهم إكمال تعليمهم العالي 
مــع ربــط مخرجــات التعليم 

باحتياجات السوق. 
هل تتوقع حل المجلس القادم؟

ليــس هناك شــيء مســتبعد 
وكل الاحتمــالات واردة ولكن 
ما نتمناه هو أن يكون المجلس 
القــادم والحكومــة علــى قدر 
مــن المســؤولية لحــل جميع 
المشــاكل العالقة منذ ســنوات 
وعــدم الضغط علــى المواطن 
البســيط وإثقال كاهله بأعباء 
إضافية، وكذلك وضع مصالحه 

وطموحاته نصب أعينهم.

د. مهدي العجمي

لن تعالج مشكلات 
الكويت بقبضة أمنية 

لا تلتزم بسيادة 
القانون والحريات 

العامة والخاصة


